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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
ــها  ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــالات  :تعزيـ حـ

حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين      
        والممثلين الخاصين

 ، وأيـــسلندا، وأيرلنـــدا، وأنـــدورا، وألمانيـــا، وإســـرائيل،ســـتونيا وإ، وأســـتراليا،إســـبانيا    
 والجمهورية ، وتوفالو،داـ وبولن،اــ وبنم، وبلغاريا، وبلجيكا، والبرتغال، وبالاو،وإيطاليا
 ، وسـلوفاكيا  ، ورومانيـا  ، والـدانمرك  ، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا        ،التشيكية

 ، ولاتفيـــا، وكنـــدا، وكرواتيـــا، وقـــبرص،دا وفنلنـــ، وفرنـــسا، والـــسويد،وســـلوفينيا
ــا،ولكــسمبرغ ــشتاين، وليتواني ــة، وليختن ــة المتحــدة  ، ومالط ــى   والمملك ــا العظم لبريطاني

 ، وهنغاريـا  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ،) الموحـدة  - ولايات  ( وميكرونيزيا   ،وأيرلندا الشمالية 
  مشروع قرار:  واليونان، والولايات المتحدة الأمريكية،وهولندا

  
  الة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلاميةح    

    
  ،إن الجمعية العامة  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الـدوليين           إذ تسترشد   

  الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،

 
  

 . ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١١أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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ق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران  إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــووإذ تـــشير  
  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٨٢الإسلامية، وآخرها القرار 

عمـلا بـالقرار     ٢٠١٣سـبتمبر   /في أيلول  بتقرير الأمين العام المقدم      تحيط علما   - ١  
زال يــشعر بقلــق عميــق إزاء تواصــل انتــهاكات حقــوق  ، الــذي يــشير إلى أنــه مــا)١(٦٧/١٨٢

الإنسان في جمهورية إيـران الإسـلامية، وبتقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في                 
قـوق  عملا بقـرار مجلـس ح      ٢٠١٣أكتوبر  /في تشرين الأول   المقدم   )٢(جمهورية إيران الإسلامية  

، الـذي يواصـل فيـه المقـرر الخـاص وصـف        ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٥ المؤرخ   ٢٢/٢٣الإنسان  
  مجموعة واسعة النطاق من الانتهاكات ذات الطابع النظمي والمنهجي لحقوق الإنسان؛

ريــة إيــران الإســلامية  بالتعهــدات الــتي قطعهــا الــرئيس الجديــد لجمهوبــــترح  - ٢  
فيما يخص بعض المسائل الهامـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، ولا سـيما القـضاء علـى التمييـز ضـد                       
المرأة وضد الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، وتعزيـز حريـة التعـبير والـرأي، وترحـب                  

هوريــة إيـــران  كــذلك بــاقتراح الــرئيس المتعلــق بتنفيــذ ميثـــاق للحقــوق المدنيــة، وتــشجع جم        
الإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسينات ملموسـة               
في أقرب وقت ممكن والوفاء بالتزامات الحكومـة بموجـب قوانينـها الداخليـة وفي إطـار القـانون                

  الدولي لحقوق الإنسان؛
نتخابــات   بالمنــاخ الــسلمي الــذي ســاد عمليــة التــصويت للا     ترحــب أيــضا   - ٣  

 وبمشاركة الشعب الإيراني فيها علـى نطـاق واسـع، وتعـرب             ٢٠١٣يونيه  /الرئاسية في حزيران  
في الوقت نفـسه عـن القلـق إزاء القيـود المفروضـة علـى المرشـحين، بمـا في ذلـك اسـتبعاد جميـع                          
المرشـــحات، واســـتمرار تقلـــص الحيـــز الـــديمقراطي المتـــاح لممارســـة الأنـــشطة الـــسياسية قبـــل   

  ت؛الانتخابا
 بــالإفراج مــؤخرا عــن عــدد مــن ســجناء الــضمير والــسجناء   ترحــب كــذلك  - ٤  

السياسيين، وتواصل مناشدة حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تفـرج فـورا ودون شـروط                  
ب ممارستهم حقـوقهم في حريـة الـدين         ــورة تعسفية بسب  ـــن بص ـــن والمحتجزي ــن جميع المعتقلي  ــع

 والتجمع السلمي أو المشاركة في مظاهرات سلمية بخـصوص مـسائل            أو المعتقد، وحرية التعبير   
  سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها؛ 

__________ 
  )١(  A/68/377.  
  )٢(  A/68/503.  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/182�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/182�
http://undocs.org/ar/A/RES/22/23�
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ــرب  - ٥   ــق تع ــن القل ــررة      ع ــهاكات الجــسيمة المتواصــلة والمتك ــق إزاء الانت  العمي
  :لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتصل بجملة أمور من بينها

عاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك  التعــذيب والم  )أ(  
  الجلـد وبتر الأطراف؛

استمرار تنفيذ عقوبـة الإعـدام بـوتيرة عاليـة تـثير الجـزع في غيـاب الـضمانات                     )ب(  
المعتــرف بهــا دوليــا، بمــا في ذلــك عمليــات الإعــدام العلــني علــى الــرغم مــن صــدور تعمــيم مــن   

ز القــضائي بحظــر الإعــدام العلــني، وعمليــات الإعــدام الجمــاعي بــصورة الــرئيس الــسابق للجهــا
ن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعـدام دون إخطـار أفـراد أسـرة الـسجين      ــلا عــة، فض ــسري

  أو محاميه؛ 
الاستمرار في فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصـرين والأشـخاص الـذين               )ج (  

 عاما، الأمـر الـذي يتعـارض مـع التزامـات      ١٨م الجريمة تقل عن   كانت أعمارهم وقت ارتكابه   
جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               

  والسياسية؛ 
فــرض عقوبــة الإعــدام علــى جــرائم تفتقــر إلى تعريــف دقيــق وصــريح، بمــا في     )د (  

جــرائم لا تنــدرج في فئــة أشــد الجــرائم خطــورة، الأمــر  ، وعلــى )حرابــة االله (“المحاربــة”ذلــك 
  الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ 

فرض قيود صارمة وعلى نطاق واسع على الحق في التجمع الـسلمي، وحريـة                )ـه (  
تكوين الجمعيات وحرية الـرأي والتعـبير، بوسـائل منـها بـذل الجهـود لمنـع الوصـول إلى شـبكة                      

فرض الرقابة والقيود عليها، والتشويش علـى البـث الـساتلي الـدولي إلى              الإنترنت ومحتوياتها أو    
جمهورية إيران الإسـلامية وإغـلاق الـصحف والمجـلات والمنـشورات الأخـرى أو فـرض الرقابـة                   

  ؛ ٢٠١٣يونيه /عليها، بما في ذلك في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في حزيران
 ومـضايقة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،           القيام بـصورة منهجيـة باسـتهداف        )و (  

الــذين يواجهــون الاعتقــال والاحتجــاز التعــسفي والنفــي لفتــرات طويلــة وأحكامــا شــديدة         
   الإعدام؛ حكمالقسوة، بما في ذلك 

تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وتزايد التمييـز ضـد المـرأة                 )ز (  
يـة، فـضلا عـن القيـود المفروضـة علـى الوصـول إلى مناصـب                 والفتاة في القانون والممارسة العمل    

  صنع القرار الحكومي وسوق العمل؛ 
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استمرار التمييـز وغـيره مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان، الـتي ترقـى في بعـض                      )ح (  
ن ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة أو لغويـة           ــ ــد الأشخاص الذي  ــة الاضطهاد، ض  ــالات إلى درج  ــالح

 العـرب والأذريـون والبلوشـيون والأكـراد والمـدافعون عنـهم، مـع الإشـارة         أو غيرها، بمن فـيهم    
على وجه الخصوص إلى التقارير التي تفيد باستخدام العنف لقمـع واحتجـاز الأشـخاص الـذين       
ينتمون عرقيـا إلى العـرب والأذريـين، وهـي تـثير مخـاوف كـبيرة تتعلـق بالانتـهاكات الـتي تمـس                        

ول القانونية، وبالادعاءات التي تـشير إلى تعرضـهم للتعـذيب           حقهم في أن يُحاكموا وفقا للأص     
  خلال فترة احتجازهم في السجون؛

ق في حريـة الفكـر أو الـضمير         ــ ــود علـى الح   ــ ــل والقي ــرض العراقي ــرار ف ــاستم  )ط (  
أو الدين أو المعتقد، والقيود المفروضة على إنشاء أماكن العبـادة والمـدافن، وكـذلك الهجمـات              

  تشن عليها؛التي 
ــى في بعــض الحــالات إلى درجــة الاضــطهاد،        )ي (   ــتي ترق ــضايقات، ال اســتمرار الم

وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات دينيـة معتـرف بهـا، بمـن فـيهم                      
المسيحيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون الـسنة، والزرادشـتيون، ومـن يـدافعون           

ارة على وجه الخصوص إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطـاق الـتي        عنهم، مع الإش  
تستهدف المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيلـيين، بمـا في ذلـك اسـتمرار احتجـاز القسيـسين                 

  المسيحيين؛
استمرار الاضطهاد وانتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد الأشـخاص المنـتمين إلى                )ك (  

بها، ولا سـيما ضـد معتنقـي الديانـة البهائيـة والمـدافعين عنـهم، بمـا في                   أقليات دينية غير معترف     
ذلــك ارتكــاب الهجمــات وجــرائم القتــل الــتي تــستهدفهم، دون إجــراء تحقيــق مناســب لمحاســبة 
المــسؤولين عنــها، والاعتقــال والاحتجــاز بــصورة تعــسفية، وفــرض قيــود تعيــق الحــصول علــى   

ــة، واســتمرار    ــسبب الديان ــيم العــالي ب ــة، وإغــلاق    التعل ــة الإيراني ــة البهائي ســجن زعمــاء الطائف
الشركات التي يملكها أتباع الطائفة البهائية، وسريان التجريم من الناحية الفعليـة علـى الانتمـاء                

  إلى الديانة البهائية؛
ــذ         )ل (   ــة منـ ــوز المعارضـ ــرز رمـ ــى أبـ ــة علـ ــة الجبريـ ــرض الإقامـ ــتمرار ودوام فـ اسـ

والمخــاوف المتزايــدة بــشأن صــحتهم، فــضلا عــن اســتمرار ، ٢٠٠٩الانتخابــات الرئاســية لعــام 
فــرض القيــود علــى مؤيــديهم وأفــراد أســرهم، بوســائل تــشمل المــضايقة والتخويــف والأعمــال  

  الانتقامية؛ 
ول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجـزين،      ــاة الأص ــي مراع ــالاخفاق المستمر ف    )م (  

لى ممارســات الاحتجــاز التعــسفي والاختفــاء بمــا في ذلــك اللجــوء علــى نطــاق واســع وممنــهج إ 
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القــسري، وعــدم الــسماح للمحتجــزين بالاســتفادة مــن ممــثلين قــانونيين يختــارونهم بأنفــسهم،    
ورفض النظر في إمكانيـة الإفـراج بكفالـة عـن المحتجـزين، والظـروف الـسيئة داخـل الـسجون،                     

ــاة  والحرمــان مــن الحــصول علــى العــلاج الطــبي المناســب، فــضلا عــن التقــاري      ــد بوف ــتي تفي ر ال
محتجــزين أثنــاء الاحتجــاز، وإخــضاعهم للتعــذيب والاغتــصاب وغــيره مــن أشــكال العنــف         
ــائهم ومُعــاليهم،      الجنــسي، واســتخدام أســاليب اســتجواب قاســية وممارســة الــضغط علــى أقرب

  بوسائل تشمل التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛ 
مرار ســـلطات الدولـــة في التـــدخل بـــشكل تعـــسفي أو غـــير قـــانوني في   اســـت  )ن (  

ة بمنازلهم الخاصـة، واعتـــراض مراسـلاتهم،        ـــــي الأمــور المتعلق  ــة ف ــخصوصيــة الأفــراد، وبخاص  
ي ذلـك الاتـصالات الهاتفيــــة وعـن طريـق البريـد الإلكتـروني، علـى نحـو يـشكل انتـهاكا                 ـ ــبما ف 

  للقانون الدولي؛
 بحكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تعـالج المـسائل الموضـوعية المـثيرة                  تهيب  - ٦  

للقلـق المبينـة في تقـارير الأمـين العـام والمقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريــة            
ــة      ــواردة في القــرارات الــسابقة للجمعي ــدعوات المحــددة للعمــل ال إيــران الإســلامية، وكــذلك ال

م احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القـانون وفي الممارسـة              العامة، وأن تحتر  
  :العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي

القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتـر الأطـراف               )أ(  
ة القاسـية   ــ ــة أو العقوب  ــ ــب والمعامل ــ ــن أشـكال التعذي   ــ ــر ذلك م  ـــون وغي ــد وسَمْرِ العي  ــــوالجل

  أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
القيام، في نص القانون وفي الممارسـة العمليـة، بإلغـاء عمليـات الإعـدام العلـني          )ب(  

وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعتـرف بهـا دوليـا، بمـا في ذلـك              
  الإعدام رجما وشنقا؛ 

ــه       إعـ  )ج(   ــنقح لجعل ــائي الإســلامي الم ــانون الجن ـــي الق ــرة أخــرى فـ ـــر م ـــادة النظــ ـ
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٦ من اتفاقية حقوق الطفل والمادة       ٣٧يتماشى مع ما تفرضه المادة      

بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانـت             
   سنة؛ ١٨الجريمة تقل عن أعمارهم وقت ارتكابهم 

القــضاء، في نــص القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز    )د(  
وغيرها من انتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد المـرأة والفتـاة، مـن أجـل تعزيـز مـشاركة المـرأة في                  
مناصــب صــنع القــرار، ورفــع جميــع القيــود المفروضــة علــى حــصول المــرأة علــى جميــع جوانــب  
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ليم الجامعي على قـدم المـساواة مـع الرجـل، مـع الاعتـراف في الوقـت نفـسه بارتفـاع نـسبة                التع
  تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم؛

القــضاء، في نــص القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز    )هـ(  
ـون إلى أقليـات دينيـة   وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشـخاص الذيــــن ينتمـ ــ         
  أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛

قـصاء الـتي تـستهدف الأعـضاء في جماعـات           لإوضع حد لممارسـات التمييـز وا        )و(  
معينة، بمن فيهم أبناء طائفة البلوش ومعتنقو الديانة البهائية فيمـا يتعلـق بالحـصول علـى التعلـيم                   

لي، وإلغــاء تجــريم الجهــود الراميــة إلى تــوفير التعلــيم العــالي للــشباب البــهائيين المحــرومين مــن  العــا
  الالتحاق بالجامعات الإيرانية وإطلاق سراح المسجونين لهذا السبب؛ 

تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني                     )ز(  
لـسبل الـتي يمكـن بهـا لجمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر                  من توصيات بشأن ا    )٣(١٩٩٦لعام  

 ومـنح جميـع   ٢٠٠٨طائفة البهائيين والإفراج عـن القـادة البـهائيين الـسبعة المحتجـزين منـذ عـام           
البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، حق المحاكمة وفق الأصول القانونيـة وكفالـة              

  يا؛تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستور
الــشروع في عمليــة مــساءلة شــاملة للــرد علــى حــالات الانتــهاكات الجــسيمة    ) ح(  

لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي تورطـت فيهـا الـسلطة القـضائية والوكـالات الأمنيـة                   
  الإيرانية، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب؛ 

حيّــز أكــبر لحريــة التعــبير والــرأي مــن  الوفــاء بتعهــدات الــرئيس الجديــد بخلــق    )ط(  
خلال إنهاء مـضايقة وترويـع واضـطهاد المعارضـين الـسياسيين والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                    
ــانعي      ــاديميين وصـ ــة والطـــلاب والأكـ ــادات العماليـ ــرأة والقيـ ــوق المـ ــال حقـ ــطين في مجـ والناشـ

ــلام، ــي وســائط الإعــلام، وأصــحاب       الأف ــن ممثل ــم م ــصحفيين وأســرهم، وغيره ــدونات وال م
الإنترنت، ونشطاء الإنترنت، ورجال الدين، والفنـانين، والمحـامين، بوسـائل منـها الإفـراج عـن                 
الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم الـسياسية، وترحـب في هـذا الـصدد بإعـادة فـتح                   

  ؛“السينما بيت”
إلغاء القيـود المفروضـة علـى ممثلـي الـصحافة ووسـائط الإعـلام، ومـستخدمي                   )ي(  

شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات الإنترنــت، بمــا في ذلــك التــشويش الانتقــائي علــى البــث      
  الساتلي الدولي، الذي ينتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ 

__________ 
  )٣(  E/CN.4/1996/95/Add.2.  
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مراعاة الضمانات الإجرائية، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بمـا يكفـل              )ك(  
  المحاكمة وفق الأصول القانونية؛

 بحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة  يــضاأيــب ته  - ٧  
ــسان        ــز حقــوق الإن ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق ــا للمب ــسان وفق لحقــوق الإن

وفقــا لمــا التزمــت بــه في إطــار الاســتعراض الــدوري الــشامل الــذي  ) مبــادئ بــاريس(وحمايتــها 
  أجراه مجلس حقوق الإنسان؛ 

ــة    ط علمــاتحــي  - ٨   ــة الأخــيرة مــع لجن ــة إيــران الإســلامية في الآون  بتعــاون جمهوري
اللجنـة المعنيـة بحقـوق    وتـشير إلى تعاونهـا سـابقا مـع          الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        

الإنــسان، وتــدعو حكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية إلى النظــر في اتخــاذ إجــراءات عمليــة          
  لتي اعتمدتها اللجنتان المذكورتان؛ بخصوص الملاحظات الختامية ا

ــا      تهيــب  - ٩   ــة التزاماته ــصورة فعال ــذ ب ــران الإســلامية أن تنف ــة إي ــة جمهوري  بحكوم
بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الــتي هــي طــرف فيهــا بالفعــل وأن تــسحب أي تحفظــات   
تكون قد أبـدتها عنـد التوقيـع علـى صـكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق عليهـا                   

ــا       حــ ــة أو يمكــن اعتباره ــه أو تنقــصها الدق ــالغ في ــشكل مب ــة ب ين تكــون تلــك التحفظــات عام
متعارضة مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة                    
المتعلقــة بجمهوريــة إيــران الإســلامية الــتي اعتمــدتها الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق   

لتي هي طرف فيهـا، وأن تنظـر في التـصديق علـى معاهـدات حقـوق الإنـسان                الإنسان الدولية ا  
  الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو في الانضمام إليها؛

 بقوة حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى تنفيـذ جميـع التوصـيات                 تشجع  - ١٠  
قــوق الإنــسان، الــتي قبلــت بهــا في إطــار استعراضــها الــدوري الــشامل الــذي أجــراه مجلــس ح    

  بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية التنفيذ؛
 إزاء عـدم اسـتجابة جمهوريـة إيـران الإسـلامية، علـى              تعرب عـن بـالغ القلـق        - ١١  

الــرغم مــن توجيههــا دعــوة دائمــة إلى جميــع المكلفــين بولايــات مواضــيعية في إطــار الإجــراءات 
 طلبات وردت من تلـك الآليـات الخاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى ثمـاني سـنوات                  الخاصة، لأي 

ولعدم ردها على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة مـن تلـك الآليـات الخاصـة، وتحـث                  
بقوة حكومة جمهورية إيـران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع الآليـات الخاصـة، بمـا في                 

هــا، لكــي يتــسنى إجــراء تحقيقــات موثــوق بهــا ومــستقلة في جميــع   ذلــك تــسهيل زياراتهــا لإقليم
  الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛

 إزاء مزاعم وقوع أعمال انتقاميـة ضـد بعـض الأفـراد              عن قلقها البالغ   تعرب  - ١٢  
  بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثلي أو آليات حقوق الإنسان أو اتصالهم بهم؛
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 المكلفــين بولايــات مواضــيعية في إطــار الإجــراءات الخاصــة،       ع بقــوة تــشج  - ١٣  
وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة        
أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبـة القاسـية                  

و المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير    أو اللاإنــسانية أ
والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات والمقـررة الخاصـة                   
المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحريـة الـدين أو المعتقـد والمقـررة            

 المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة   الخاصــة
وأسبابه وعواقبه والمقـرر الخـاص المعـني بـالحق في التعلـيم والمقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز الحقيقـة                       

ق والعدالــة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار والخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا الأقليــات والفري ــ 
العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي والفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير   
الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نـص القـانون وفي الممارسـة العمليـة،                  
 على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بهـدف التحقيـق                  

  فيها وتقديم التقارير عنها؛
 بمشاركة رؤساء وكالات الأمم المتحدة من خـلال الزيـارات القطريـة             ترحب  - ١٤  

في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعميق مـشاركتها مـع آليـات                
  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

ــشجع  - ١٥   ــى م   ت ــران الإســلامية عل ــة إي ــة جمهوري واصــلة اســتطلاع ســبل    حكوم
التعــاون فيمــا يخــص حقــوق الإنــسان وإصــلاح نظــام العدالــة مــع الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك   

  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
 الطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونا كـاملا         تواصل  - ١٦  

وريــة إيــران الإســلامية وســائر الآليــات مــع المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في جمه
الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بوســائل منــها الاســتجابة بــشكل إيجــابي للطلــب الــذي قدمــه المقــرر  

   بزيارة البلد للاضطلاع بولايته؛٢٠١٣يوليه /الخاص في تموز
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ١٧  

را عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين         تقري
  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛ 

 مواصلة دراسـة حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية في                   تقرر  - ١٨  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها” في إطار البند المعنون دورتها التاسعة والستين
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	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 67/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم في أيلول/سبتمبر 2013 عملا بالقرار 67/182()، الذي يشير إلى أنه ما زال يشعر بقلق عميق إزاء تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية() المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/23 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2013، الذي يواصل فيه المقرر الخاص وصف مجموعة واسعة النطاق من الانتهاكات ذات الطابع النظمي والمنهجي لحقوق الإنسان؛
	2 - ترحــب بالتعهدات التي قطعها الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية فيما يخص بعض المسائل الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما القضاء على التمييز ضد المرأة وضد الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، وتعزيز حرية التعبير والرأي، وترحب كذلك باقتراح الرئيس المتعلق بتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية، وتشجع جمهورية إيران الإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسينات ملموسة في أقرب وقت ممكن والوفاء بالتزامات الحكومة بموجب قوانينها الداخلية وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	3 - ترحب أيضا بالمناخ السلمي الذي ساد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013 وبمشاركة الشعب الإيراني فيها على نطاق واسع، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء القيود المفروضة على المرشحين، بما في ذلك استبعاد جميع المرشحات، واستمرار تقلص الحيز الديمقراطي المتاح لممارسة الأنشطة السياسية قبل الانتخابات؛
	4 - ترحب كذلك بالإفراج مؤخرا عن عدد من سجناء الضمير والسجناء السياسيين، وتواصل مناشدة حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شروط عــن جميع المعتقليــن والمحتجزيـــن بصـــورة تعسفية بسبــب ممارستهم حقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير والتجمع السلمي أو المشاركة في مظاهرات سلمية بخصوص مسائل سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها؛ 
	5 - تعرب عن القلق العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة المتواصلة والمتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتصل بجملة أمور من بينها:
	(أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلـد وبتر الأطراف؛
	(ب) استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بوتيرة عالية تثير الجزع في غياب الضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك عمليات الإعدام العلني على الرغم من صدور تعميم من الرئيس السابق للجهاز القضائي بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعي بصورة سريــة، فضــلا عــن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛ 
	(ج) الاستمرار في فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 عاما، الأمر الذي يتعارض مع التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
	(د) فرض عقوبة الإعدام على جرائم تفتقر إلى تعريف دقيق وصريح، بما في ذلك ”المحاربة“ (حرابة الله)، وعلى جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ 
	(هـ) فرض قيود صارمة وعلى نطاق واسع على الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بوسائل منها بذل الجهود لمنع الوصول إلى شبكة الإنترنت ومحتوياتها أو فرض الرقابة والقيود عليها، والتشويش على البث الساتلي الدولي إلى جمهورية إيران الإسلامية وإغلاق الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو فرض الرقابة عليها، بما في ذلك في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013؛ 
	(و) القيام بصورة منهجية باستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي لفترات طويلة وأحكاما شديدة القسوة، بما في ذلك حكم الإعدام؛ 
	(ز) تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في القانون والممارسة العملية، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى مناصب صنع القرار الحكومي وسوق العمل؛ 
	(ح) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترقى في بعض الحــالات إلى درجــة الاضطهاد، ضــد الأشخاص الذيـــن ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو غيرها، بمن فيهم العرب والأذريون والبلوشيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى التقارير التي تفيد باستخدام العنف لقمع واحتجاز الأشخاص الذين ينتمون عرقيا إلى العرب والأذريين، وهي تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتهاكات التي تمس حقهم في أن يُحاكموا وفقا للأصول القانونية، وبالادعاءات التي تشير إلى تعرضهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم في السجون؛
	(ط) استمــرار فــرض العراقيــل والقيـــود على الحـــق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، والقيود المفروضة على إنشاء أماكن العبادة والمدافن، وكذلك الهجمات التي تشن عليها؛
	(ي) استمرار المضايقات، التي ترقى في بعض الحالات إلى درجة الاضطهاد، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم المسيحيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون السنة، والزرادشتيون، ومن يدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطاق التي تستهدف المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك استمرار احتجاز القسيسين المسيحيين؛
	(ك) استمرار الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها، ولا سيما ضد معتنقي الديانة البهائية والمدافعين عنهم، بما في ذلك ارتكاب الهجمات وجرائم القتل التي تستهدفهم، دون إجراء تحقيق مناسب لمحاسبة المسؤولين عنها، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وفرض قيود تعيق الحصول على التعليم العالي بسبب الديانة، واستمرار سجن زعماء الطائفة البهائية الإيرانية، وإغلاق الشركات التي يملكها أتباع الطائفة البهائية، وسريان التجريم من الناحية الفعلية على الانتماء إلى الديانة البهائية؛
	(ل) استمرار ودوام فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009، والمخاوف المتزايدة بشأن صحتهم، فضلا عن استمرار فرض القيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل تشمل المضايقة والتخويف والأعمال الانتقامية؛ 
	(م) الاخفاق المستمر فــي مراعــاة الأصــول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك اللجوء على نطاق واسع وممنهج إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعدم السماح للمحتجزين بالاستفادة من ممثلين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، ورفض النظر في إمكانية الإفراج بكفالة عن المحتجزين، والظروف السيئة داخل السجون، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي المناسب، فضلا عن التقارير التي تفيد بوفاة محتجزين أثناء الاحتجاز، وإخضاعهم للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومُعاليهم، بوسائل تشمل التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛ 
	(ن)  استمرار سلطات الدولة في التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيــة الأفــراد، وبخاصــة فــــي الأمــور المتعلقـــة بمنازلهم الخاصة، واعتــراض مراسلاتهم، بما فــي ذلك الاتصالات الهاتفيـــة وعن طريق البريد الإلكتروني، على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	6 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعالج المسائل الموضوعية المثيرة للقلق المبينة في تقارير الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك الدعوات المحددة للعمل الواردة في القرارات السابقة للجمعية العامة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلــــد وسَمْرِ العيــون وغيـــر ذلك مـــن أشكال التعذيـــب والمعاملـــة أو العقوبـــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
	(ب) القيام، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام رجما وشنقا؛ 
	(ج) إعـــادة النظـــر مرة أخرى فــي القانون الجنائي الإسلامي المنقح لجعله يتماشى مع ما تفرضه المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 سنة؛ 
	(د) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، ورفع جميع القيود المفروضة على حصول المرأة على جميع جوانب التعليم الجامعي على قدم المساواة مع الرجل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بارتفاع نسبة تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم؛
	(هـ) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛
	(و) وضع حد لممارسات التمييز والإقصاء التي تستهدف الأعضاء في جماعات معينة، بمن فيهم أبناء طائفة البلوش ومعتنقو الديانة البهائية فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وإلغاء تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية وإطلاق سراح المسجونين لهذا السبب؛ 
	(ز) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين والإفراج عن القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008 ومنح جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، حق المحاكمة وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛
	(ح)  الشروع في عملية مساءلة شاملة للرد على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي تورطت فيها السلطة القضائية والوكالات الأمنية الإيرانية، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب؛ 
	(ط) الوفاء بتعهدات الرئيس الجديد بخلق حيّز أكبر لحرية التعبير والرأي من خلال إنهاء مضايقة وترويع واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة والقيادات العمالية والطلاب والأكاديميين وصانعي الأفلام، والصحفيين وأسرهم، وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام، وأصحاب مدونات الإنترنت، ونشطاء الإنترنت، ورجال الدين، والفنانين، والمحامين، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية، وترحب في هذا الصدد بإعادة فتح ”بيت السينما“؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائط الإعلام، ومستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت، بما في ذلك التشويش الانتقائي على البث الساتلي الدولي، الذي ينتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ 
	(ك) مراعاة الضمانات الإجرائية، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بما يكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
	7 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وفقا لما التزمت به في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛ 
	8 - تحيط علما بتعاون جمهورية إيران الإسلامية في الآونة الأخيرة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشير إلى تعاونها سابقا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتدعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى النظر في اتخاذ إجراءات عملية بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنتان المذكورتان؛ 
	9 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ بصورة فعالة التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حين تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها متعارضة مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو في الانضمام إليها؛
	10 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تنفيذ جميع التوصيات التي قبلت بها في إطار استعراضها الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية التنفيذ؛
	11 - تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم استجابة جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من توجيهها دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، لأي طلبات وردت من تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى ثماني سنوات ولعدم ردها على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة من تلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع الآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتها لإقليمها، لكي يتسنى إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	12 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء مزاعم وقوع أعمال انتقامية ضد بعض الأفراد بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثلي أو آليات حقوق الإنسان أو اتصالهم بهم؛
	13 - تشجع بقوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نص القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	14 - ترحب بمشاركة رؤساء وكالات الأمم المتحدة من خلال الزيارات القطرية في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعميق مشاركتها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	15 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة استطلاع سبل التعاون فيما يخص حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	16 - تواصل الطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وسائر الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بوسائل منها الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمه المقرر الخاص في تموز/يوليه 2013 بزيارة البلد للاضطلاع بولايته؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛ 
	18 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

